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  البحرينمملكة 
 السياق العام 

رئیس الحكومة هو رئیس الوزراء. ویتألف المجلس و  الملك یرأسه ، وراثيدستوري ،البحرین ملكيالنظام السیاسي في 
الوطني(البرلمان) من مجلسین، مجلس النواب وینتخب بالانتخاب العام، بالإضافة إلى مجلس الشورى الذي یعین من قبل 

ا 40جلس من الملك. ویتكون كل م عتمد على موانئ الصید والموانئ البحریة والتجاریة وتصدیر النفط والغاز تو  .عضوً
نشاطات القطاع المصرفي وبعض  زیادة على الألمونیومالطبیعي بجانب التقدم الصناعي خاصة في مجال صناعة 

البحرین التي لا یتجاوز إنتاجها من النفط وأصبحت المنامة إحدى أهم المراكز المالیة في الخلیج. وتملك . نشاطات السیاحة
برمیل تستخرج من الحقل المشترك مع المملكة العربیة السعودیة)،  150 000برمیل في الیوم (منها  190 000الخام 

: 1ومن أهم مؤشرات التنمیة .ملیار دولار 8صندوقا سیادیا محدود الموارد، إذ تقدر أصول شركة "ممتلكات" القابضة بنحو 
  %27.6: لتضخم% ا3.4: نمو الناتج الداخلي الإجمالي، $ملیار 26.044.457:الي الناتج المحليإجم

  مؤشرال  إناث/نساء  ذكور/رجال  1362/المرتبة
   3:40.633 مؤشر الفجوة بین الجنسین  112

    )%التعلیم(
  4)%(نسبة الأمیة  92  96  88

  5)%(معدل الإلمام بالقراءة والكتابة  91.6  96.1 
  6الالتحاق بالمدارس  71
  المرحلة الابتدائیة  98  98  
  المرحلة الثانویة  97  92  
  التعلیم العالي  44  18  

  7 الصحة
  (بالسنة) العمر المتوقع عند المیلاد  77.2  75.6  )إجمالي( 76.4

  )%( نسبة وفیات الأمهات خلال الولادة  20    
  )%مشاركة المرأة في الحیاة العامة(

  8ركة في القوى العاملةالمشا  41  89  122
  9)%النساء في البرلمان(  16  80  113
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  10)%النساء في المناصب الوزاریة(  3    85
   11النساء في قطاع العدالة  17    

  امرأة- : المساواة رجلالإنجازات
لدى القانون في  نسانیة ویتساوى المواطنونالناس سواسیة في الكرامة الإ، یعتبر 2002لـ البحریني الدستورطبقا لما جاء به 

. ومن هذا المنوال العقیدة وأالدین  وأاللغة  وأصل و الأأالحقوق والواجبات العامة، لا تمییز بینهم في ذلك بسبب الجنس 
العدل  ویعتبر لكل البحرینیین الحقوق والمشاركة المدنیة ،وضاع التي یبینها القانونوفقا للشروط والأ ،الدستوریضمن 

بالرجال في میادین بما في ذلك مساواة المرأة  ون والتراحم صلة وثقة بین المواطنین، والحریة والمساواةساس الحكم، والتعاأ
 في هاالتوفیق بین واجباتالدولة للإطار الذي سیسمح للمرأة  وبضمان الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة

حریة  . كما أنهموالعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بین مأنینةوالطمن الأ. زیادة على سرة وعملها في المجتمعالأ
دیان والمواكب والاجتماعات الدینیة طبقا القیام بشعائر الأو حریة العقیدة الحریة الشخصیة مكفولة وكذلك و  الضمیر مطلقة

 وأو الكتابة أیه ونشره بالقول أیر عن ر نسان حق التعبإولكل  .حرمة دُور العبادةبتكفل الدولة مع  للعادات المرعیة في البلد
ما سبق، مع مراعاة و  .و الطائفیةأووحدة الشعب، وبما لا یثیر الفرقة الإسلامیة العقیدة  بأسسمع عدم المساس غیرهما 

ونة حریة المراسلة البریدیة والبرقیة والهاتفیة والالكترونیة مصوكذلك  مكفولةأیضا تكون حریة الصحافة والطباعة والنشر 
مشروعة وبوسائل سلمیة ولا یجوز اجبار أحد على  ولأهدافسس وطنیة أحریة تكوین الجمعیات والنقابات، على و  وسریتها

 وتحمي الدولة .ن یخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقیعهألكل فرد و  و الاستمرار فیهاأو نقابة أي جمعیـة أالانضمام إلى 
لذوي وبالذات تعمل على توفیر السكن كما أنها   .یة تصرف الأشخاص فیهاحر و  الخاصةالملكیة حق حرمة المسكن و 
عفاء الدخول الصغیرة من بما في ذلك عن طریق إ  دنـى اللازم للمعیشةالحد الأوتسهر على ضمان  الدخل المحدود

ظ فاحتالبیئة و  تصون وطریقة راضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرةتحقیق استغلال الألاللازمة . وتأخذ التدابیر الضرائب
  . راضيوسائل مساعدة صغار المزارعین وتملیكهم الأ مع توفیر على الحیاة الفطریة، ورفع مستوى الفلاح

بمستویاته تحت رعایة ومسؤولیات الدولة التي توفر الفرص والإمكانیات لكل تعلیم الالحق في  یكفل الدستور وقانون التعلیم
بما فيّ لك عن  ولى التي یعینها القانون وعلى النحو الذي یبین فیهالمراحل الأ ة والمجانیة فيالمواطنین لدعم مبدأي الإلزامی

كما  . لدُور العلم ةحرموكفالة ال من الدولة بإشرافنشاء المدارس والجامعات الخاصة إوالهیئات  للأفرادطریق الإجازة 
 حق أطفالهم في التعلیم بتنفیذ ومسؤولیاتهم ة للآباء وأولیاء الأمورلزام بالنسبیصدر الوزیر القرارات اللازمة لتنظیم وتنفیذ الإ

یضع القانون و وتشجع البحث العلمي كما تكفل الخدمات التعلیمیة والثقافیة . مدى تسع سنوات دراسیة على الأقل على
لمواطن بالتدریب ل الدولة دعم، 2001لـمیثاق العمل الوطني فیؤكد ، التدریب. أما عن میةالخطة اللازمة للقضاء على الأ

المستمر والتدریب التحویلي من شأنه أن یدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل، مما یسمح بتوفیر مجال أرحب من 
رفع مؤهلات الموارد البشریة في من ضمن أهداف التعلیم العلي إلى  3/2005كما یشیر قانون  فرص العمل لهذا المواطن

عداد الطاقات البشریة المؤهلة من الفنیین والمتخصصین  میادین العمل المختلفة   .والباحثینبشكل مستمر وإ
                                                                                                                                                   

مجلس النواب البحریني  /:www.shura.bh/Council/MPs/Pages/default.aspxhttp/ امرأة 11 رجل  29  عضو:40 مجلس الشوري البحریني 9
في المجالس  %2،5وكانت تمثل  .fault.aspxnuwab.gov.bh/CouncilMembers/Pages/dehttp://www امرأة  5  رجل 53 عضو : 40

 http://www.scw.bh/page.aspx?page_key=books&lang=ar 2010البلدبة في 
إضاءات بالأرقام  من إجمالي عدد الوزراء إضافة إلى أمینة عامة في منصب وزیرة% 17أي بنسبة  10

 h/page.aspx?page_key=books&lang=arhttp://www.scw.b 2014حول التقریر الوطني الثالث لسیداو ، ینایر 
، نفس 17لیصل إلى  2013-2006وازداد عدد القاضیات ومن في حكمھن خلال الفترة  2006شغلت البحرینیة منصب قاضیة لأول مرة سنة  11
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بشأن التعلیم نصت على أن التعلیم حق تكفله مملكة البحرین لجمیع  2005لسنة  27من المرسوم بقانون  2و المادة 
  .قررت أن التعلیم الأساسي حق للأطفال الذین یبلغون السادسة  3المواطنین و المادة 

من قانون التعلیم : محو لأمیة وتعلیم الكبار مسئولیة وطنیة لرفع مستوى المواطنین  9المادة  البحث العلمي مكفولةحریة 
 .ثقافیا
مومة الأ الأسرة في ظل بالمعنى الشامل مضمونا دستوریا وقانونا إذ تحمي الدولة والصحة الانجابیةالصحة الحق في إن 

كما  كل مواطن الحق في الرعایة الصحیةلكما  تُعنى بنمو الشباب البدني والخلقي والعقليكما  رعى النشءتوالطفولة، و 
و أو الیتم أو العجز عن العمل أو المرض أللمواطنین في حالة الشیخوخة  ةاللازم الرعایة الصحیةتكفل الدولة خدمات 

والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفیات وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقایة . و البطالةأالترمل 
للطرفین المقبلین على الزواج، الإلزامي الفحص الطبي وینظم الفانون  بما في {لك في القطاع الخاص. والمؤسسات الصحیة

أي مرض وكذلك تقدیم المشورة أو التوجیه في حالة اكتشاف  ویشمل فحص بعض الأمراض الوراثیة والمعدیة والأمراض
كما . لإمكانیات الطبیة اللازمة لمعالجة ما یمكن علاجه من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلاً على الصحة الإنجابیةتوفیر ا
مع  ظفین العاملین في الجهة الحكومیةللمو برنامجاً للرعایة الصحیة لقانون الخدمة الوطنیة،  ، طبقالمختصةالسلطة اتكفل 

راطات السلامة والصحة المهنیة، وفقأ للمعاییر والضوابط المنصوص علیها في بمراعاة أحكام واشت إلزام الجهات المعنیة
 مشورة طبیب بغیر نفسها تجهضتعاقب من ویحمي القانون المرأة من الإجهاض غیر المأمون إذ . اللائحة التنفیذیة

 نيلمجا موت إلى الإجهاض أفضت مباشرة إذاسنوات حبس أو السجن  10من  رضاها دون امرأة أجهض منأو  وبمعرفته
 ، كما جاء في قانون العقوبات.علیها

  الحق في العمل والتشریعات الاجتماعیة 
   المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي یقررها القانون/ مساواة في الحق في العمل

ل دون تمییز بینهم متى تماثلت أوضاع تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغیل العماقانون العمل:  
 .حظر التمییز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة .عملهم

اللازم للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو الیتم أو الضمان الاجتماعي تكفل الدولة تحقیق 
  الترمل أو البطالة

اس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثیقة بین المواطنین، والحریة والمساواة والامن والطمأنینة والعلم والتضامن العدل اس
 12.)4(المادة " الاجتماعي وتكافؤ الفرص بین المواطنین دعامات للمجتمع تكفلها الدولة

او المرض او العجز عن العمل او الیتم او تكفل الدولة تحقیق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنین في حالة الشیخوخة  -
ن لهم خدمات التامین الاجتماعي   الترمل او البطالة، كما تؤمّ

 .) یومأ تحسب من تاریخ الوضع60( : إجازة الوضع 
 .مولودها حتى یبلغ من العمر عامین یومیاً لإرضاعساعتین رعایة 

ي لم یتجاوز عمره ست سنوات، بحد أقصى عامین في المرة رعایة طفلها الذلتستحق الموظفة اجازة خاصة بدون راتب ، 
 .الواحدة، ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها

ن أللملك إذ یمكن  لشعب مصدر السلطات جمیعااینص الدستور على أن ، الحقوق والمشاركة السیاسیةفیما یخص 

                                                
  2002الدستور البحریني الصادر عام   12
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، حـــق المشاركة في الشئون للمواطنی. و في القوانین والقضایا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد هیستفتی ن، رجالا ونساءً
وضاع التي ، وفقا للشروط والأدون حرمان أحد منه العامة والتمتع بالحقوق السیاسیة، بما فیها حق الانتخاب والترشیح

لمجلس لائحة الداخلیة لقانون اللس النیابي و الحقوق السیاسیة وقانون انتخابات المج قانون مباشرة . وأكدیبینها القانون
ویدعم الدستور ذلك  .قانون التنظیمات السیاسیة على كفالة حق المرأة مثل الرجل دون تمییز في الحقوق والواجباتالنیابي و 
مساواتها في میادین الحیاة  وكفالةواجب الدولة في توفیر الظروف المناسبة للمرأة للتوفیق بین واجباتها الأسریة بنص 

من العام حد من قوات الأسابق، ولا یجوز لأ و اخطارأذن إتماع الخاص دون حاجة إلى الاج للأفراد حقوی. السیاسیة
 قانون. ویؤكد لاجتماعات العامة والمواكب والتجمعاتلوضاع لشروط والأا ویحدد القانون حضور اجتماعاتهم الخاصة

داء الرأي في كل استفتاء یجرى طبقاً إبحقهم في ب ،رجالاً ونساءً  ،نیتمتع المواطن، 2002لسنة  مباشرة الحقوق السیاسیة
و أبعاد المواطن عن البحرین إیحظر .  و یقید في جداول الناخبین، على أن انتخاب أعضاء مجلس النوابو  لأحكام الدستور

   .تسلیم اللاجئین السیاسیینوكذلك  منعه من العودة الیها
  ، الحقوق داخل الأسرة

  الزواج في  قرار مبدأ المساواةإ

لا في حالة الخیانة إمن یتمتع بها ن سقاطها عإلا یجوز وأنه  البحرینیة یحددها القانونالجنسیة  دستور بأنیعلن ال
  في نقل الجنسیة لأطفالها و/أو لزوجها.ولا یشیر لا للتجنس ولا لحق المرأة  خرى التي یحددها القانونحوال الأالعظمى، والأ

  والحمایة من العنف السلامة الجسمیة 

  للعدالة قاضي والوصول حق الت
)  18الناس سواسیة في الكرامة الإنسانیة و یتساوى المواطنون لدى القانون و لا تمییز بینهم في ذلك بسبب الجنس( المادة 

سنة (القانون المدني) ، أقر المیثاق الوطني  21سن الرشد لإجراء كافة التصرفات القانونیة و القضائیة و إبرام العقود هو 
لا یجوز و  : ،مبدأ المساواة الصریحة في جمیع المجالات بین الجنسین وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة  2001عام و 

  من الدستور 120لمادة تعدیل مواد الحقوق و الحریات في الدستور( ا
ة تمنحها لجنة حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور للجمیع ویكفل القانون  المعونة القضائیة وهي مساعد

ا   عاجزا عن دفع أتعاب المحاماة، وفي الحالات  حالاتمؤلفة من محامین، في  منها أن یكون أحد أطراف الدعوى معسرً
  التي یوجب فیها القانون وجود محام )القضایا الجنائیة والقضایا المتعلقة  بالأحداث)

  والفجوات جيوب التمييز المستمرة في التشريعات الوطنية

الحقوق والمشاركة ب أو أي قانون آخر أي شكل من أشكال التمییز في تمتع المرأة البحرینیة 2002یتضمن دستور  لا
رغم التوضیح الموجود في دیباجة الدستور  "سلامیةالشریعة الإ بأحكامخلال إلصیغة " هناك إمكانیة التأویلإلا أنه ، المدنیة
نما یقرر إ نه لا یعني الجمود ولا التعصب، و أخرة، و م فیه صلاح الدنیا والآسلان الإأشعب البحرین العریق مؤمن ب"(...) 

   .”ن الكریم لم یفرط في شيءآن القر أو  خذهاأینما وجدها أن الحكمة ضالة المؤمن أفي صراحة تامة 
/ون، الأطفال، إلا أن الصیغة الذكوریة (المواطن، الحق في تعلیم لا یوجد تمییز یذكر في النصوص القانونیة التي تغطي

الذي یشیر إلى التدریب، لا یوجد قانون یغطي هذا  2001لمیثاق العمل الوطني  وباستثناء المتعلم...) مهیمنة علیها
   الحق.

  ولكن لم یكن القانون واضحا فیما فیه الكفایة فیما یخص  والصحة الانجابیةالصحة  حقوق لا یوجد تمییز یذكر فیما یخص
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ن كان تأویل المادة في ح الإجهاضإجراء  الة أخطار الحمل على صحة المرأة وحیاتها أو ما یسمى بالإجهاض العلاجي وإ
على أنها هذه المشورة  وبمعرفته مشورة طبیب بغیر نفسها تجهض من بالحبس تعاقبمن قانون العقوبات التي  321

  مطلوبة لتحدید إذا ما كان هذا الإجهاض ضروري من من=ور طبي وصحي أم لا. 
  العمل والتشریعات الاجتماعیة الحق في 

  یستثنى من القانون خدم المنازل
  "الستین بالنسبة للرجل والخامسة والخمسین بالنسبة للمرأةیحدد سن التقاعد في "

  ق معاش زوجته إلا إذا كان عاجزا.بینما تستحق الزوجة معاش زوجها بالكامل، فأن الزوج لا یستح
 حق وبالذات الحقوق والمشاركة السیاسیة مباشرة البحرینیون بالتجنس لن یستطیع، 1963حسب قانون الجنسیة لسنة 

 عشر انقضاء قبل الخاصة الجمعیات أو الأندیة عدا، ةالمحلی المجالس في التعیین أو الترشیح أو التمثیل أو الانتخاب
ذا كان الدستور والقانون ینصان في عددالجنسیة لهذه كسب تاریخ من سنوات محدود من المواد على حق المواطنین،  . وإ

 الملكي تنص على الانتقال إلى حكام التوارثرجالا ونساء، في مباشرة حقوقهم السیاسیة، إلا أنه ما یمكن ملاحظته هو أن أ
 ركببن الأبنائه غیر الإأخر من آابنا فیكون ن الملك قید حیاته خلفا یعیت ء  دون البنات وذلك حتي في حالةبناالاأكبر 

ولابد أیضا من أن اللغة في تحدید شروط الترشح أو العضویة للمجلسین تشیر دائما مبنیة على المذكر. ولیس البنت. كما 
التدابیر القانونیة ینقصها عدم تخصیص نسبة تمثیل برلماني للمرأة أو العمل بنظام مقاعد النساء  ه لا یوجد ضمنالإشارة أن

  أو تقنین الكوتا.
  
  

  ، الأسرةالحقوق داخل 
مما یترتب   )26ة(المادواعتبار الولي ركن في عقد الزواج  )18سنة (المادة 16جواز خطبة وزواج البنت القاصر  أقل من 

طاعة ل البحرینیةزوجة خضوع الو  ) 3فقرة ب. 11الزواج بغیر مسلم(المادة البحرینیة  منع المرأةالإجباري ،  عنه الزواج
، تعدد الزوجات (المادة ) 53،  38، 37 (المادة الحركة والتنقلالزوجیة خصوصا في  كل ما یتعلق بالحیاة الزوج في

 )52سلطة في إرجاع الزوجة في الطلاق الرجعي (الموادوله ال )  97الطلاق بالإرادة المنفردة (المادةللزوج حق  فقرة.ب11
  ) 130،  38ى الأطفال( المادة عل واعتبار الأب الولي الوحید الولایة الأسریة على أطفالهاو لا تتمتع ب

یعتبر الشخص و  بدون نسب قانوني وإلا إذا كان مجهول الأب أ لهالطفحق نقل الجنسیة  لا تتمتع المرأة في البحرین في
ذا سمح قانون الجنسیة للأجنبیة زوجة البحریني أصلي عند ولادته، داخل أو خارج المملكة.  كان أبوه بحرینیاإذا  بحرینیا وإ
ولو بشروط یحددها القانون فیما یخص الإجراءات (الإقامة ومدتها،  جها،لزو  التبعة بطریقة أو المتجنس اكتسابها، الجنسی

لت في جنسیة تفقد جنسیتها إذا أدخ ،من أجنبي...). فالمرأة البحرینیة المتزوجة القومي الأمنالإعلان عن الرغبة في ذلك، 
ولا  وتحت شروط (الإعلان، الإقامة...) ذلكفي  ترغب إذا الزوجیةتهاء ان في حالة لها تردأن  ویمكن زوجها الأجنبي

  یستطیع زوجها التمتع بهذا الحق.
  والحمایة من العنف السلامة الجسمیة 

   للعدالةحق التقاضي والوصول 
  عدم ثبات القواعد الخاصة بالأسرة و الأحوال الشخصیة لعدم اصدار تشریع خاص بالأحوال الشخصیة.

 اقضات في النظام التشريعي الواحد التن
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  السیاسیة و  الحقوق والمشاركة المدنیة
  لدرجة أن الأمر یخضع لنظر القضاءصعوبة السماح وانهاء اجراءات انشاء الاتحاد النسائي العام 

  التدریب  والحق في تعلیم 
میة في البحرین تمت معالجتها بین النساء عدم وجود احصائیات على الحد من التمییز ضد المرأة البحرینیة مع أن نسبة الأ

 لتصبح أقل من نسبة الرجال
  والصحة الانجابیةالصحة 

  الحق في العمل والتشریعات الاجتماعیة 
  ، الحقوق داخل الأسرة

،    من  18، ، 4مع المواد  13یوجد التناقض أولا بین أحكام قانون الأسرة  الأحوال الشخصیة البحریني المذكورة أعلاه
یكرس العدید من مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعیة وتوفیر الأمن والطمأنینة، الذي    1973لصادر عام تور البحرین ادس

وتكافؤ الفرص لجمیع المواطنین ولا تمییز بین مواطني البحرین  بسبب الأصل أو الموطن أو  العقیدة  الدینیة أو الجنس  
"تكفل الدولة التوفیق بین واجبات المرأة نحو الأسرة و  منه التي تنص على :" 5أو المركز الاجتماعي خصوصا المادة 

بین أحكام  قانون  وثانیا. عملها في المجتمع و مساواتها بالرجال في میادین الحیاة السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة "
اج على مبدأ الرضائیة والذي یجعل العقد التي یبني عقد الزو    23والمادة    2009الأحوال الشخصیة  البحریني  لسنة  

، 26، 11،   18شریعة المتعاقدین قائم على العدالة التعاقدیة و المساواة في الانعقاد و الآثار وتعدیلاته المختلفة (المواد 
37  ،38   ،57،52  ،97 ،130.  

  نقل الجنسیة لأطفالها.
من دستور  18، ، 4مع المواد   التمییزیة  1963ة   لسنة و جوازات السفر البحرینی تتناقض أحكام قانون الجنسیة 

  .1973البحرین لسنة 
  والحمایة من العنف السلامة الجسمیة 

  للعدالة حق التقاضي والوصول 
 عدم ثبات القواعد الخاصة بالأسرة و الأحوال الشخصیة لعدم اصدار تشریع خاص بالأحوال الشخصیة

 ليةالتناقضات مع التزامات البلد الدو 
  السیاسیة و الحقوق والمشاركة المدنیة

  صعوبة الحصول على دراسات أو تقریر عن أحوال المرأة و التمییز ضدها و ضعف دور المجتمع المدني في هذا الشأن
  التدریب  والحق في تعلیم 

  بعض القوالب النمطیة من المجتمع و التي تمنع تحسین صورة المرأة في المجتمع البحریني.
  والصحة الانجابیةالصحة 

  الحق في العمل والتشریعات الاجتماعیة 
  

                                                
   130، 97، 53، 38،52، 37،  26، 18،  11 المواد   13
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  ، الحقوق داخل الأسرة
، و"اتفاقیة القضاء   1974سنة   اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري"  رغم مصادقة  دولة البحرین على

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال ) 1ة:تم إحصاء التناقضات التالیلكن .2004سنة  على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" 
لكن  تحفظ دولة البحرین  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة )  2) .5و  1(المادة   التمییز العنصري

الطفل  1مادة تعرف ال حیث  1989تفاقیة الدولیة لحقوق الطفل  لسنة ) الا3.   29و  16، 15، 9،  6، 2على المادة  
  كل إنسان لم یتجاوز الثامنة عشرة ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیهه "أنب

  نقل الجنسیة لأطفالها.
مساویة لحقوق حقوق  و هي على التوالي منحها 15و  9من قانون الجنسیة  البحریني   مع المادة   3و  2تناقض المادة 

و المساواة الكاملة في الحقوق و  الزواج من أجنبي خصوصا عند حتفاظ بهاالرجل في اكتساب جنسیتها أو تغییرها أو الا
  الواجبات أمام القانون

  والحمایة من العنف السلامة الجسمیة 
  للعدالة حق التقاضي والوصول 

عارض تحفظات البحرین على اتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة بشأن حقوق الارث فیما ی
  .أحكام الشریعة الاسلامیة

  الإصلاحات القانونية
   الحقوق والمشاركة المدنیة و السیاسیة

  و ادخال ألفاظ النوع الاجتماعي. ضبط النصوص التشریعیة
  التدریب  والحق في تعلیم 

 ضبط التشریعات القانونیة و ادخال ألفاظ النوع الاجتماعي
  والصحة الانجابیةالصحة 

  ل والتشریعات الاجتماعیة الحق في العم
  تخصیص قانون بخدمة المنازل.

اسبوعا حتى تتلاءم مع معاییر العمل الدولیة حتى وان لا تصدق البحریب على  14تعدیل اجازة الرضاعة ورفعها الى 
  اتفاقیة حمایة الامومة
  ، الحقوق داخل الأسرة

زامات  دولة البحرین من جهة أخرى باعتماد مبدأ المساواة خلق تجانس بین الدستور وقوانین الأسرة والجنسیة من جهة والت
 كمبدأ أساسي في القانون وأمام القانون وسوف یتطلب هذا:

جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز وأخذ  الدولة إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في تشریعاتالسهر على 
خصوصا في الأهلیة لممارسة شؤونها  المساواة مع الرجل أمام القانونیق إقرار في جمیع مراحل حیاتها عن طر ضد المرأة 
 ة ،قامالإو  سكنالحركة وحریة اختیار المدنیة وال

حریة اختیار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر و الزواج والعلاقات العائلیة المساواة بینها وبین الرجل في 
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  الكامل،

 )   18تعدیل نص المادة الزواج إلى السن الذي سن تكتمل فیه الأهلیة (اجها ورفع سن الخطبة و منع خطبة القاصر وزو 
من قانون   4سنة كما هو منصوص علیه في المادة  18تماشیا مع السن الرشد الوطني و الدولي للقاصر و هو أقل من 

من لم یتجاوز ثماني عشرة سنة میلادیة كاملة یقصد بالطفل في هذا القانون كل  :"2012) لسنة 37رقم (الطفل البحریني 
 ."وذلك مع مراعاة القوانین النافذة الخاصة المنظّمة لمن هم دون هذا السن

 19وتعدیل المواد   18 لماد ةإلغاء ا( منع الطلاق التعسفيو  فسخه وعند الزواج أثناء والمسؤولیات الحقوق نفس المرأة منح
أو  العیوب التي تؤدي إلى الطلاقو أیضا إلغاء المواد التي تنص على  56، 55،  47،   37،  34، 33، 30 ، 

،   38،  37، 26، 11،   18( تعدیل  المواد  الرجعي الطلاق في الزوجة إرجاعب التعسفیة والسلطةالطلاق التعسفي أ
57،52  ،97 ،130.(  

النظر عن حالتها الزوجیة اعتبارا للمصلحة بغض  أطفالهاعلى  ا ولیةنفس الحقوق والمسؤولیات بوصفهإعطاء المرأة  
بخصوص الولایة الأسریة الحقوق والمسؤولیات ب بینها و بین الرجل فیما یتعلق  العلیا للأطفال بالإضافة إلى إقرار المساواة 

 )130و38(تعدیل المواد 

 إدراج نصوص قانونیة تمنح للمرأة الحق في تنظیم الولادة .

له من آثار سلبیة على وحدة  بوضع شروط تنظمه طبقا للشریعة الإسلامیة أو إلغاءه لما اتتعدد الزوج مراجعة أحكام
  . )11إلغاء المادة الأسرة من عدم عدالة وعدم توازن(

لغاء عدم المساواة كالمرجع الوحیدتكییف المادة الخاصة بالمیراث مع أحكام الشر    یعة المتنوعة حسب الأوضاع وإ
  نقل الجنسیة لأطفالها.

  منح حق الجنسیة الأصلیة  للأم مع نقلها لأبنائها مثلها مثل الأب.
  والحمایة من العنف السلامة الجسمیة 

  للعدالةحق التقاضي والوصول 
  العمل على اعداد قانون الأسرة أو الأحوال الشخصیة بما یكفل حقوق المرأة في هذا الشأن.

 إجراءات أخرى
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  سیةالسیا و الحقوق والمشاركة المدنیة
  زیادة التمثیل السیاسي للمرأة في المجالس التشریعیة

  التدریب  والحق في تعلیم 
 استحداث مناهج المواطنة للتدریس بالمدارس بما یعزز حقوق المرأة و التوعیة بها.

  والصحة الانجابیةالصحة 
  الحق في العمل والتشریعات الاجتماعیة 

  ، الحقوق داخل الأسرة
  .نقل الجنسیة لأطفالها

  والحمایة من العنف السلامة الجسمیة 
  للعدالةحق التقاضي والوصول 

 التسهیل و المساعدة القضائیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة لصالح النساء

 
  


